
المبادئ العامة التي یجب اعتمادھا في اي تشریع جدید للإعلام في لبنان 

التعریفات 

لا یـجب ان یـتضمن الـقانـون تـعریـفات تـقنیة تـدخـل فـي صـلب الـتطور الـتكنولـوجـي لـلبث ونـقل الـصوت 
والـصورة ومحـطات الـبث وتـنظیمھا وآلـیات عـملھا، فھـذه الـتعریـفات تـدخـل فـي صـلب مـھام الھـیئة 
الـناظـمة لـلإتـصالات ووزارة الاتـصالات الـمولـجة تـأمـین الـبنیة الـتحتیة الـلازمـة لـلبث وتـطویـر قـطاع 

الاتصالات والاعلام. 

یجب حصر التعریفات بالمواضیع التالیة: 

1 - الـمؤسـسة الاعـلامـیة: اذ ان الـقانـون یـجب ان یـشمل الـمؤسـسة الاعـلامـیة الـخاضـعة لـلتنظیم اذ ان 
وسائل النشر الاخرى غیر خاضعة للتنظیم منھا وسائل التواصل الاجتماعي. 

 (tv & radio) المرئیة والمسموعة -

الصحف المطبوعة -

 الـمواقـع الاخـباریـة الالـكترونـیة، عـلى ان یـكون الـتعریـف مـن مـنظار الـعمل الاعـلامـي واضـافـة شـرطـي -
"ان یـكون النشـر مـن قـبل فـریـق مـن الـمراسـلین والمحـرریـن والـعامـلین فـي الـموقـع الألـكترونـي. وان 
تـكون مـضمون الـمواد الاعـلامـیة الـمنشورة مـرتـبطة بـالمسـتجدات الـیومـیة ومحـدثـة بـإسـتمرار.“عـلى 
ان  "لا یـدخـل ضـمن مـفھوم النشـرة أي نشـر الـكترونـي خـاص یـتم مـن قـبل أفـراد لـلتعبیر عـن آرائـھم 

وافكارھم الخاصة كالمدونات الشخصیة (blogs) او عبر وسائل التواصل الإجتماعي. 

2- جرائم النشر 

القدح والذم والتحقیر، الاخبار الكاذبة، خطاب الكراھیة  

اجراءات اطلاق مؤسسة اعلامیة 

الـمؤسـسات الاعـلامـیة الـتي تـخضع لـموجـب الـترخـیص ھـي الـمؤسـسات الـتلفزیـونـیة والاذاعـیة الـتي -
تـبث عـبر اسـتخدام الـموجـات والـترددات الارضـیة الـتي تـوفـرھـا الـدولـة لھـذا الـقطاع (الـرسـم یـشمل بـدل 

استخدام الموجات والترددات) 

الـترخـیص یـجب ان لا یـكون مـبني عـلى اعـتبارات الـمحاصـصة وانـما وفـق آلـیة اسـتدراج عـروض -
ودفتر شروط تھدف الدولة الى تحقیق مصلحة عامة من خلالھ. 

لا تخضع الصحف لاي نوع من التراخیص المسبقة -

الاعـلام الالـكترونـي او الـصحافـة الالـكترونـیة مـعفاة مـن الـترخـیص ویـكتفى بـالـتصریـح عـلى الـموقـع -
عـن الـمدیـر الـمسؤول وھـیئة التحـریـر وعـنوان الـمؤسـسة الاعـلامـیة. الـمبدأ ھـو أطـلاق حـریـة إنـشاء 
الـمواقـع الألـكترونـیة مـن دون أي مـوافـقة مسـبقة مـع ادخـال ضـوابـط ضـروریـة بـالنسـبة الـى مـمتھني بـث 



الـمواد الإعـلامـیة عـبر الشـبكة، الـذیـن یـخضعون لـموجـبات الـقانـون فـي الـشفافـیة وفـي تـسمیة مـدیـر 
مسؤول. 

الـصحف الـمطبوعـة والالـكترونـیة مـعفاة مـن اي نـوع مـن الـرسـوم ویـكتفى بـالـتصریـح عـن الـمدیـر -
المسؤول. 

الجرائم والعقوبات واصول المحاكمات 

الغاء عقوبة الحبس في القضایا المتعلقة بالقدح والذم والتحقیر  -

الـغاء الـتوقـیف الاحـتیاطـي عـلى ذمـة الـتحقیق بـالنسـبة لجـمیع وسـائـل النشـر والـتعبیر مـھما كـانـت صـفة -
الفاعل  

الـغاء مـھام الـضابـطة الـعدلـیة فـي الـتحقیق فـي جـرائـم النشـر الـمتعلقة بـالـراي والـتعبیر والـنقد ونشـر -
الـمواد الـصحافـیة والاعـلامـیة وحـصر الـنظر بـھا مـباشـرة بـالـمحكمة الـمختصة بـناء عـلى شـكوى 

مباشرة او ادعاء من النیابة العامة 

الـغاء جـرائـم الـقدح والـذم والـتحقیر بـحق الـمؤسـسات الـعامـة والـمس بھـیبتھا وتـكریـس حـق نـقد جـمیع -
مـؤسـسات الـدولـة دون اسـتثناء، عـلى ان یـبقى لـلموظـف الـعام او لـممثل الـدولـة الاجـنبیة الـذي تـم الاسـاءة 

الیھ شخصیا حق الادعاء الشخصي دون حق النیابة العامة تحریك الدعوى تلقائیا. 

تـكریـس حـریـة الـتعبیر فـي الـمسائـل الـدیـنیة والـغاء الـنصوص المجـرمـة بـحجة الاسـاءة الـى الادیـان -
والشعائر الدینیة. 

الـغاء الـنصوص التشـریـعیة الـتي تـمنح لـلقضاء الـعسكري اي صـلاحـیة بـملاحـقة جـرائـم تـندرج ضـمن -
اطـار ابـداء الـراي والـتعبیر ونشـر الـمعلومـات الـتي تـتعلق بـالـجیش والـمؤسـسات الامـنیة او الـتي تـندرج 

تحت الاساءة والمس بھیبة ھذه المؤسسات من خلال النشر والتعبیر عن الراي. 

تـوسـیع مـفھوم الـشخص الـعام الـذي یـمكن الاثـبات بـوجـھھ وعـدم حـصره فـقط بـالـموظـف الـعام وفـق -
تـعریـف قـانـون الـعقوبـات، عـلى ان یـشمل الاشـخاص الـذیـن یـتعاطـون الـشأن الـعام مـثل رؤسـاء الاحـزاب 

الذین لا یشملھم النص الحالي الذي یعرف الموظف العام. 

تـقدیـم الاثـبات بـتھم الـفساد واسـاءة اسـتعمال السـلطة وادارة الـمال الـعام بـحق الاشـخاص الـعامـین یـُبرئ -
الـناشـر سـواء صـحافـي او مـواطـن او اي مسـتخدم لـوسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي، وكـذلـك تـقدیـم 
مـعلومـات جـدیـة بـحسن نـیة عـن مـخالـفات لـلقانـون وھـدر لـلمال الـعام فـي احـدى الـمرافـق الـعامـة دون 
الـتمكن مـن تـقدیـم اثـباتـات قـاطـعة لا یـوجـب التجـریـم وانـما عـلى الـمحكمة ان تـطلب مـن الادارة الـمعنیة 
تـقدیـم الایـضاحـات او الاوراق والمسـتندات الـمتعلقة بـالـمسألـة الـمثارة لـكي تـناقـش عـلنا وعـلى ضـوء 

استجابة الادارة واثبات عدم صحة المعلومات المثارة یصار الى التجریم. 



دور المجلس الوطني للإعلام: 

یـنحصر دور المجـلس الـوطـني لـلإعـلام فـي مـراقـبة تـقید وسـائـل الاعـلام الـتلفزیـونـیة والاذاعـیة الـتي یـتم -
الترخیص لھا في استخدام الموجات والترددات الارضیة بأحكام دفاتر الشروط المتفق علیھا. 

یـمنح المجـلس سـلطة اجـرائـیة تـمكنھ مـن مـحاسـبة وسـیلة الاعـلام بـعد تـنبیھھا واتـاحـة الـمجال لـلدفـاع عـن -
نفسھا بما یتناسب مع المخالفة. 

لا یـمكن مـنح المجـلس الـوطـي لـلإعـلام اي سـلطة عـلى الـصحافـة الـمطبوعـة او الالـكترونـیة والـتي تـبقى -
حـرة فـي تحـدیـد سـیاسـاتـھا ومـضامـینھا الاعـلامـیة ولا تـخضع الا لـموجـبات النشـر الـمنصوص عـنھا فـي 

قانون الاعلام. 

لا یـمكن مـنح المجـلس الـوطـني اي رقـابـة او سـلطة عـلى وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي او وسـائـط النشـر -
بواسطة الانترنت.


